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*1353531* 

   المرأةضاء على التمييز ضدبالقاللجنة المعنية 
  

إلى الأول  الدوريـة مـن     للتقـارير   الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع          
  *الخامس لسيشيل

  
ــة في التقري ــ  - ١ ــة مــن الأول ر الجــامع نظــرت اللجن ــشيل  للتقــارير الدوري  إلى الخــامس لسي
)CEDAW/C/SYC/1-5 ( ــستيها في ــودتين في ١١٧٤و  ١١٧٣جلـ ــشرين الأول١٠، المعقـ  / تـ
ة  والأسـئل  لقـضايا وتـرد قائمـة اللجنـة با      ). 1174 و   CEDAW/C/SR.1173انظر   (٢٠١٣كتوبر  أ

 وتـــــــــرد ردود حكومـــــــــة سيـــــــــشيل في الوثيقـــــــــة CEDAW/C/SYC/Q/1-5في الوثيقـــــــــة 
CEDAW/C/SYC/Q/1-5/Add.1.  

  
  مقدمة  - ألف  

 إلى  الأولتعرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـديمها تقاريرهـا الدوريـة مـن                      - ٢
يانـات  إلى ب  التـأخير الكـبير في إرسـالها، وافتقارهـا        على الرغم مـن     الخامس، وهي تقارير شاملة     

وتعـرب  . مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المـرأة في بعـض المجـالات الـتي تـشملها الاتفاقيـة                  
ــة الطــرف     ــضا عــن تقــديرها للدول ــة أي ــشفوي  اللجن ــة علــى قائمــة  الخ هــاوردودلعرضــها ال طي

 والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللتوضـيحات الأخـرى المقدمـة ردا                القضايا
  .على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا

 ترأسـه وزيـر الـشؤون       ،وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيـع المـستوى            - ٣
ــة والرياضــة، فنــسنت ميريتــون، وضــم ممــثلين آخــرين عــن وزارة      ــة المجتمعي ــة والتنمي الاجتماعي

. لى ممثـل عـن مكتـب المـدعي العـام          الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والرياضة، بالإضـافة إ       
  .وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي جرى بين الوفد واللجنة

 
  

 ).٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول ١٨ - سبتمبر/ أيلول٣٠(اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين   *  
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  الجوانب الإيجابية   - باء  
ترحب اللجنة باعتماد سياسات ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بمـا في ذلـك                  - ٤

لعمل الوطنيـة بـشأن     ، وخطة ا  ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة   المترليالاستراتيجية الوطنية بشأن العنف     
  .٢٠١١-٢٠١٠العنف القائم على نوع الجنس للفترة 

وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطـرف قـد صـدقت علـى عـدد مـن الـصكوك                      - ٥
  : ما يليتشملالدولية والإقليمية أو انضمت إليها منذ التصديق على الاتفاقية، 

 الطفــل بــشأن بيــع الأطفــال البروتوكــول الاختيـــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق   )أ(  
  ؛ ٢٠١٢ في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام واستغلال الأطفال

التمييـز ضـد   جميع أشكال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على         )ب(  
  ؛ ٢٠١١المرأة، في عام 

ــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك الأطفــال في   لاالبروتوكــول الاختيــاري   )ج(   تفاقي
  ؛ ٢٠١٠زاعات المسلحة، في عام ـالن

  ؛ ٢٠٠٩اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   )د(  
لعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة     لالبروتوكـــول الاختيـــاري الثـــاني     )هـ(  

  ؛ ١٩٩٤والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 
لمهــاجرين وأفــراد أســرهم، في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال ا  )و(  

  . ١٩٩٤عام 
الخدمـة  وفي مجـال  )  في المائـة ٤٣,٨(وتشيد اللجنة بارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان        - ٦

وترحــب اللجنــة أيــضا بنوعيــة خــدمات الرعايــة الــصحية للأمومــة   . لدولــة الطــرفالعامــة في ا
ــة الطــرف، بالإض ــ      ــة وإمكانيــة الحــصول عليهــا في الدول ــتي تحققــت   والطفول افة إلى النتــائج ال

  .يتعلق بتحقيق المساواة الفعلية بين الفتيات والفتيان في قطاع التعليم فيما
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   - جيم  
  البرلمان     

في حـين تؤكـد اللجنـة مجــددا أن الحكومـة تتحمـل المــسؤولية الأساسـية عـن تنفيــذ          - ٧
جب الاتفاقية وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجـه خـاص،   كامل التزامات الدولة الطرف بمو  

تــشدد علــى أن الاتفاقيــة ملزمــة لجميــع فــروع الحكومــة، وتــدعو الدولــة الطــرف إلى فإنهــا 
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جراءاتها وعند الاقتضاء، على اتخـاذ الخطـوات الـضرورية         لإ وفقاع الجمعية الوطنية،    يتشج
   .قرير المقبل، بموجب الاتفاقيةلتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، من الآن وحتى إعداد الت

  
  تعريف التمييز ضد المرأة     

تـشعر  فإنها  في حين تلاحظ اللجنة أن المبادئ العامة لعدم التمييز مكرسة في الدستور،               - ٨
بالقلق إزاء عدم وجود تعريف محدد للتمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة وعـدم حظـره في                  

  . من الاتفاقية٢ و ١اسبة الأخرى، تمشيا مع المادتين الدستور أو في التشريعات المن
ــشريعات         - ٩ ــضمين الدســتور أو الت ــة الطــرف في ت ــأن تنظــر الدول ــة ب وتوصــي اللجن

المناسبة الأخرى تعريفا محددا وفرض حظـر علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، سـواء                     
  .ة من الاتفاقي٢ و ١بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للمادتين 

  
  الإطار التشريعي    

في حين تلاحظ اللجنة التزام الوفد بأن الدولة الطـرف سـتنتهي مـن مراجعـة الأحكـام                - ١٠
القانونية التمييزيـة وسـتعتمد النـصوص القانونيـة المعلقـة، بمـا في ذلـك تعـديلات القـانون المـدني                      

تشعر بـالقلق   فإنها  ،  ٢٠١٤الاتجار بالأشخاص، بحلول عام     بوقانون العمل، والنصوص المتعلقة     
  .إزاء التأخر في وضع الصيغة النهائية لهذه المراجعة القانونية

وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون تأخير بوضع الصيغة النهائية لمراجعة    - ١١
ــة،     ــوانين المعلقـ ــاد القـ ــة، واعتمـ ــشريعات الوطنيـ ــابق التـ ــي تتطـ ــة  لكـ ــشريعات الوطنيـ  التـ

  .الاتفاقية مع
  

   بالاتفاقية التعريف    
 الدولة الطـرف في الآونـة الأخـيرة،    بذلتهافي حين تقر اللجنة بجهود نشر الاتفاقية التي           - ١٢

ــاري الملحــق بهــا بالقــدر        ــة والبروتوكــول الاختي ــراز الاتفاقي ــالقلق إزاء عــدم إب ــة ب ــشعر اللجن ت
لاتفاقيـة مـن    وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود إجراءات قضائية أشير فيها إلى أحكـام ا            . الكافي

أجل تطبيق وتفسير التشريعات الوطنية، مما يدل على نقص الوعي بين النـساء أنفـسهن ولـدى                 
  .لمرأة بموجب الاتفاقيةا بحقوق ة والقانونية القضائيالهيئة
وتوصـــي اللجنـــة باعتبـــار الاتفاقيـــة والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بهـــا جـــزءا   - ١٣
 العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي يتجزأ من تدريب القضاة والمدعين لا

إنفاذ القـانون، بغيـة تمكينـهم مـن تطبيـق التـشريعات الوطنيـة وتفـسيرها بـشكل مباشـر في                      
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بزيادة وعي النساء بحقـوقهن بموجـب            . ضوء الاتفاقية 
  . الاختياريالاتفاقية وبالإجراءات المتاحة لهن بموجب البروتوكول

  
  إمكانية اللجوء إلى القضاء    

لتحـسين   ٢٠١٤-٢٠١٠لفتـرة   لطـة الاسـتراتيجية     الخفي حين تلاحـظ اللجنـة وجـود           - ١٤
، فإنهــا لا تــزال تــشعر بــالقلق إزاء التــأخر الطويــل في البــت في       إمكانيــة اللجــوء إلى القــضاء  
  .ضد المرأةمن أثر سلبي على حالات العنف ذلك الدعاوى القضائية وما يخلفه 

وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بإصلاح نظامها القضائي لمنع التـأخير في               - ١٥
  .البت في القضايا، ولا سيما في حالات العنف ضد المرأة

  
  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة     

في حين تلاحظ اللجنة وجود أمانـة معنيـة بالـشؤون الجنـسانية والالتـزام الـذي أعـرب                     - ١٦
لا تزال تشعر بـالقلق     فإنها  نه الوفد بوضع الصيغة النهائية لمشروع السياسة الجنسانية الوطنية،          ع

  :إزاء ما يلي
محدودية الـسلطة المؤسـسية والقـدرة والمـوارد المتاحـة للأمانـة المعنيـة بالـشؤون                  )أ(  

ــسانية   في جميــع  تنفيــذ الاتفاقيــة بفعاليــة ودعــم تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنــساني       لتعزيــزالجن
  القطاعات والمستويات الحكومية؛ 

  الاستمرار في إعادة هيكلة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛   )ب(  
  .التأخر في وضع الصيغة النهائية لمشروع السياسة الجنسانية الوطنية  )ج(  

 المتعلقة بإنشاء آليـة وطنيـة والقيـام بدعايـة فعـالتين،             ٦ووفقاً لتوصيتها العامة رقم       - ١٧
والتوجيهــات الــواردة في منــهاج عمــل بــيجين، وخاصــة منــها مــا تعلــق بــالظروف اللازمــة  

  : للأداء الفعال للآليات الوطنية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي
تعزيز الأمانة المعنية بالشؤون الجنسانية وتزويدها بالسلطة، والقـدرة علـى            )أ(  

ورية لتقــوم بعملــها بــصورة فعالــة في تعزيــز   صــنع القــرار والمــوارد البــشرية والماليــة الــضر  
المساواة بين الجنـسين وتمتيـع المـرأة بمـا لهـا مـن حقـوق، بمـا في ذلـك القـدرة علـى التنـسيق                           
والتعـــاون الفعـــالين بـــين مختلـــف آليـــات المـــساواة بـــين الجنـــسين وحقـــوق الإنـــسان ومـــع 

  المدني؛ المجتمع
   اة المنظور الجنساني؛ضمان الأداء الفعال لاستراتيجية تعميم مراع  )ب(  
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وضــع الــصيغة النهائيــة، دون تــأخير، للــسياسة الجنــسانية الوطنيــة وخطــة     )ج(  
العمـــل بهـــا، وضـــمان التنفيـــذ الفعـــال للتـــدابير الراميـــة إلى تعزيـــز الـــسياسات والـــبرامج  
والحملات التي تعالج القوالب النمطية الجنسانية؛ ووضع خطة عمل وطنية من أجل تنفيـذ              

  .ظات الختاميةهذه الملاح
  

  التدابير الخاصة المؤقتة     
في حين ترحب اللجنة بالنتائج المحققة في كفالة المساواة الفعليـة بـين المـرأة والرجـل في                    - ١٨

لا تـزال   فإنهـا   مجالات الحيـاة الـسياسية والـصحة والتعلـيم دون اسـتخدام تـدابير خاصـة مؤقتـة،                   
ؤقتــة قائمــة أو يخطَّــط لتطبيقهــا كجــزء مــن تـشعر بــالقلق إزاء عــدم وجــود أي تــدابير خاصــة م 

الاستراتيجية الضرورية للتعجيـل بتحقيـق المـساواة الفعليـة بـين المـرأة والرجـل في المجـالات الـتي                     
 مجـال العمالـة،    في تزال المرأة تعاني فيها نقصا في التمثيـل أو حرمانـا مـن المزايـا، بمـا في ذلـك                    لا

لفتيات في الرياضيات والمهن العلمية إلى فـرص عمـل،          يترجَم الأداء الأفضل للنساء وا     حيث لا 
  .أو للفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمسنات

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتـة، وفقـا                - ١٩
 للجنـة في    ٢٥رقـم   من الاتفاقية، حسب التفسير الوارد في التوصية العامـة          ) ١ (٤للمادة  

جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، حيث تعاني النساء من نقص التمثيـل أو الحرمـان مـن                 
يتــرجَم الأداء الأفــضل للنــساء والفتيــات في   المزايــا، بمــا في ذلــك مجــال العمالــة، حيــث لا 

نساء الرياضيات والمهن العلمية إلى فرص عمل، وللفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن ال             
  .ذوات الإعاقة والمسنات

  
  القوالب النمطية والممارسات الضارة     

في حين تلاحظ اللجنة بـدء عـدة مـشاريع مـن أجـل القـضاء علـى المواقـف الأبويـة في                         - ٢٠
لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالـب النمطيـة التقليديـة فيمـا يتعلـق                فإنها  الدولة الطرف،   

 الأسرة وفي المجتمع، الـتي تنطـوي علـى تمييـز ضـد المـرأة وتكـرس عـدم                    بأدوار المرأة والرجل في   
المساواة بين الجنسين، مثل الإعلانات التمييزية في وسائط الإعلام، والإعلانات عـن الـشواغر،              

  .ومحدودية مشاركة الرجل في تربية الأطفال وغيرها من الواجبات المترلية
 في إطــار سياســتها الجنــسانية الوطنيــة وتوصــي اللجنــة بــأن تــدرج الدولــة الطــرف   - ٢١

تدابير شاملة تستهدف النساء والرجال، والفتيات والفتيان، للتغلب على المواقف النمطية 
بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وزيادة مشاركة الرجل في             
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 النمطية الأبوية في إعلانـات      تربية الأطفال والمهام المترلية الأخرى، والقضاء على القوالب       
  .وسائط الإعلام والإعلانات عن الشواغر

  
  العنف ضد المرأة     

 والقيـام   المـترلي في حين تلاحـظ اللجنـة مواصـلة صـياغة مـشروع قـانون بـشأن العنـف                     - ٢٢
  :لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يليفإنها بمبادرات مختلفة لزيادة الوعي بشأن العنف ضد المرأة، 

  ؛المترليالارتفاع النسبي لمعدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف   )أ(  
ن انتـهاك   لأ نظـرا ،  المترليالافتقار إلى أحكام قانونية تجرم تحديدا أفعال العنف           )ب(  

ــرم            ــة تج ــام قانوني ــود أحك ــدم وج ــا، وع ــد جرم ــذي يع ــد ال ــهاك الوحي ــو الانت ــة ه ــر الحماي أم
  الاغتصاب في إطار الزواج؛

بــسبب المــترلي عقبــات الــتي تواجههــا المــرأة في الإبــلاغ عــن حــالات العنــف  ال  )ج(  
الافتقـــار إلى الاســـتجابة الملائمـــة مـــن جانـــب الـــشرطة ومقـــدمي الخـــدمات في جمـــع الأدلـــة،  
والانخفــاض الــشديد في معــدل الإدانــة في حــالات الاغتــصاب، وبــطء النظــام القــضائي وأثــره    

  السلبي على النساء ضحايا العنف؛
محدوديــة التــدريب المقــدم إلى رجــال الــشرطة والمحــامين، والعــاملين في المجــال      )د(  

  الصحي، والهيئة القضائية وعامة الجمهور بشأن العنف ضد المرأة؛ 
  .زليـالمنعدم وجود ملاجئ لإيواء ضحايا العنف   )ـه(  

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ٢٣
  لمكافحة العنف ضد المرأة؛وضع استراتيجية شاملة   )أ(  
اعتماد قانون شامل بـشأن العنـف ضـد المـرأة يجـرم تحديـدا أعمـال العنـف               )ب(  
 المـترلي أعمـال العنـف     تعـرض   ، بما في ذلك الاغتصاب في إطـار الـزواج، ويكفـل أن              المترلي

  على المحاكم الجنائية بدلا من محكمة الأسرة؛
ى إبلاغ الشرطة عن حـالاتهن،      تشجيع النساء والفتيات ضحايا العنف عل       )ج(  

 عــن ةوذلــك عــن طريــق زيــادة الــوعي بالطــابع الإجرامــي لهــذه الأفعــال، وإزالــة الوصــم    
الضحايا، وتوفير تدريب منهجي للقضاة، والمـدعين العـامين، والـشرطة والعـاملين في مجـال       

نـسين  إجراءات موحدة مراعية للفوارق بين الج     وضع  إنفاذ القانون وفي المجال الطبي بشأن       
  للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة والتحقيق في الشكاوى بفعالية؛
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 للنــساء ضــحايا العنــف بجميــع  إمكانيــة اللجــوء إلى القــضاءكفالــة ســرعة   )د(  
أشكاله، وملاحقة أعمال العنف من هذا القبيل قضائيا، سواء بناء على شكاوى الـضحايا              

   بالجناة؛ أو بحكم المنصب المختص، وإنزال العقاب المناسب
تعزيز مساعدة وإعادة تأهيل الضحايا من خلال إنشاء نظام شامل لرعايـة         )ـه(  

ضحايا العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس، يتـضمن تـدابير تكفـل حـصولهن علـى المـساعدة                       
الملاجــئ والمــشورة وخــدمات إعــادة  تــوفير القانونيــة المجانيــة، والــدعم الطــبي والنفــسي، و 

  .التأهيل
  

  نساء واستغلالهن في البغاء الاتجار بال    
ــة لقمــع الاتجــار بالأشــخاص       - ٢٤ ــة الدولي ــة التــصديق علــى الاتفاقي في حــين تلاحــظ اللجن

، وصــياغة ٢٠١١  و٢٠١٠واســتغلال بغــاء الغــير، وإجــراء دراســتين بــشأن البغــاء في عــامي    
شر مشروع قانون مكافحة الاتجـار بالأشـخاص، ووضـع اسـتراتيجية وطنيـة بـشأن الاتجـار بالب ـ               

  :لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يليفإنها وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، 
ــة إلى مكافحــة الاتجــار        )أ(   ــدابير الرامي ــة لهــذه الت ــصيغة النهائي ــأخر في وضــع ال الت

  بالأشخاص؛
الأحكــام التمييزيــة الــواردة في قــانون العقوبــات في مــا يتعلــق بالنــساء الــلاتي      )ب(  

ــاء  ــام   يمارســن البغ ــك أحك ــا في ذل ــدين ، بم ــادة  ) ب(و ) أ(البن ــن الم ــد و ١٣٨م ــن )ب(البن  م
  ؛ “العاهرة المعروفة أو المرأة المعروفة بسوء الأخلاق”، التي تشير إلى ١٣٩ المادة

غياب التدابير المتخذة لمعالج مسألة البغاء، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الحـد                )ج(  
   عليه؛ الإقبالمن 

ديــة بــرامج الخــروج وتــدابير إعــادة تأهيــل وإدمــاج النــساء الراغبــات في    محدو  )د(  
  .البغاء ترك
  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي  - ٢٥

اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص دون تأخير، والتعجيل           )أ(  
لوطنيـة لمكافحـة الاتجـار      باعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن الاتجار بالبشر وخطـة العمـل ا          

ــوفر  ــة، بمــا في ذلــك إنــشاء الملاجــئ، وتقــديم المــساعدة     بالبــشر، وكفالــة ت الوقايــة والحماي
  والدعم القانوني لضحايا الاتجار الذين يُستغلون في الدعارة القسرية؛
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كفالة فعالية التحقيق مع الجناة في حالات الاتجـار بالأشـخاص ومقاضـاتهم           )ب(  
  ومعاقبتهم؛

اتخــاذ التــدابير الراميــة إلى التعــاون الــدولي والإقليمــي والثنــائي مــع بلــدان    )ج(  
المنــشأ، وبلــدان المــرور العــابر، وبلــدان المقــصد لمنــع الاتجــار مــن خــلال تبــادل المعلومــات    

  ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى محاكمة المتجرين بالبشر ومعاقبتهم؛
لـواردة في قـانون العقوبـات في مـا يتعلـق بالنـساء          إلغاء الأحكام التمييزية ا     )د(  

 )ب (البنـد و ١٣٩مـن المـادة     ) ب(و  ) أ (البنديناللاتي يمارسن البغاء، بما في ذلك أحكام        
  ؛ “أو المرأة المعروفة بسوء الأخلاقالعاهرة المعروفة ”، التي تشير إلى ١٣٩من المادة 
ــا فيهـــا ا   )ـه(   لإدمـــان علـــى المخـــدرات معالجـــة الأســـباب الجذريـــة للبغـــاء، بمـ

 الذكور على الدعارة، وتـدريب      إقبالوالسياحة الجنسية، واعتماد تدابير تهدف إلى تثبيط        
  أفراد الشرطة وتزويدهم بمبادئ توجيهية بشأن التعامل مع النساء اللاتي يمارسن البغاء؛ 

تزويد المرأة بفرص بديلة لكسب الدخل، وتوفير برامج المساعدة وإعـادة             )و(  
تأهيل والإدماج للنساء والفتيات المستغلات لأغراض البغاء، بالإضافة إلى برامج خروج ال
  . لنساء الراغبات في ترك البغاءا

  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة     

ــة         - ٢٦ ــة في الدول ــسياسية والعام ــاة ال ــرأة في الحي ــشاركة الم ــالي لم ــستوى الع ــة بالم ــر اللجن تق
. والمـوظفين المـدنيين  )  في المائـة ٤٣,٨(ها نسبة النساء بين أعضاء البرلمان   الطرف، التي ترتفع في   

لا تزال اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء انخفـاض عـدد القاضـيات في محـاكم            فذلك،  وعلى الرغم من    
  .الاستئناف والمحاكم العليا وفي مناصب صنع القرار داخل الأحزاب السياسية

لطرف تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصـب صـنع   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة ا       - ٢٧
القرار في الأحزاب السياسية وعدد النساء القاضيات في محاكم الاستئناف والمحاكم العليا، 

  .العامةالحياة  بشأن المرأة في الحياة السياسية و٢٣وفقا للتوصية العامة رقم 
  

  التعليم    
ــيم      - ٢٨ ــستوى تعل ــاع م ــة ارتف ــات تلاحــظ اللجن ــاع الفتي ــالقراءة   وارتف ــام ب ــدلات الإلم مع

 في الدولــة الطــرف، ووجــود سياســة بــشأن المــساواة في الحــصول علــى   والكتابــة لــدى النــساء
في مـشروع الـسياسة الجنـسانية الوطنيـة         ووجود عنصر   العلم، والتدريب التقني والمهني والتعليم      
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إلا أن  . وجيـا والهندسـة والرياضـيات      مجال العلوم والتكنول   دخول الفتيات  إلى زيادة نسبة     يرمي
  : الأمور التاليةاللجنة تشعر بالقلق إزاء

يهـيمن عليهـا عـادة      الـتي   دراسـية   الالات  المج في    منخفضاً  تمثيل الفتيات  لا يزال   )أ(  
  الذكور، مثل الهندسة والتكنولوجيا؛

، الرياضــياتوالمهـن العلميـة   التوظيـف في  مـشاركة النـساء والفتيــات في   تـدني    )ب(  
   في المؤسسات التعليمية العالية في هذه المواضيع؛وارتفاع مستوى أدائهن

  .مل المراهقاتلحفتيات من المدارس نتيجة تسرب البعض حالات   )ج(  
  

  :بأنتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ٢٩
إلى زيـادة تمثيـل     ترمي  تدرج في مشروع السياسة الجنسانية الوطنية تدابير          )أ(  

ــات في  ــالفتيـ ــية اللات االمجـ ــادة، مثـــل  الـــتي دراسـ ــذكور عـ ــا الـ ــيمن عليهـ ــيات  يهـ الرياضـ
  التكنولوجية؛المواضيع تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم الطبيعية وو

الأداء الأفـضل للنـساء والفتيـات في      أن يتـرجم    تتخذ التـدابير الـتي تكفـل          )ب(  
  اعات؛لمرأة في هذه القطل فرص عملالرياضيات والدراسات العلمية إلى 

منع تسرب الفتيات من المدارس نتيجة لحمل المراهقـات مـن خـلال دمـج                 )ج(  
التثقيف المناسب بشأن الـصحة والحقـوق الجنـسية والإنجابيـة، بمـا في ذلـك بـشأن الـسلوك               

الــصحة والحيــاة الأســرية علــى جميــع     المتعلقــة بالجنــسي المــسؤول، في المنــاهج التعليميــة    
ن مــن العــودة إلى المدرســة  الــدعم للــشابات حــتى يــتمكّمــستويات التعلــيم؛ وتعزيــز تــوفير

  .الحمل بعد
  

  التوظيف    
 تنقــيح قــانون لاســتكمال اللجنــة الجهــود الــتي تبــذلها الدولــة الطــرف في حــين تلاحــظ  - ٣٠

، ونقـل عـبء الإثبـات       ه التحـرش الجنـسي ومنع ـ     تعريـف إلى  تهـدف    فيهأحكام   جادرإالعمل، و 
ة بشأن التمييز ضـد المـرأة المتـصلة بالعمـل في ظـروف معينـة،                إلى رب العمل في الدعاوى المدني     

  :الأمور التاليةفإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء 
 تعريـف للتحـرش الجنـسي، فـضلا عـن الجـزاءات الملائمـة،               عدم وجـود حاليـاً      )أ(  

   المحاكم؛أقرتهاالتي  ،“برابطة السلم” حاليا إلا في حالات الإخلال لا تطبقالتي 
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 وعــدم وجــود أحكــام قانونيــة بــشأن ،جــوة في الأجــور بــين المــرأة والرجــلالف  )ب(  
الفـصل المهـني بـين المـرأة        و ،المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل المتـساوي القيمـة           

 وتركـز  ،والرجل، ولا سيما التمييز الرأسي في الفئة المهنية العليا من كبار المـسؤولين والمـديرين      
  هن التي تهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية؛النساء في الم

الإبـلاغ  وقلـة   الممارسة المتمثلة في إنهاء عقود العمل عندما تكون المرأة حـاملاً     )ج(  
  ؛ لاتالحاهذه عن 

ــال دون    )د(   ــة للأطفـ ــة نهاريـ ــوافر مرافـــق رعايـ ــة تـ ــنوات ٥-٣ ســـن محدوديـ ، سـ
، ممـا يحـد مـن     الأخـرى  اجبـات المترليـة   الوب والقيـام ومحدودية مـشاركة الآبـاء في تربيـة الأطفـال           
  .قدرة المرأة على الانضمام إلى القوة العاملة

  :وصي اللجنة الدولة الطرف بأنت  - ٣١
 أن  المـنقح وكفالـة   قـانون العمـل     لدون تـأخير،    مـن    الـصيغة النهائيـة،      تضع  )أ(  
 أربــاب العمــل بمنــع  وإلــزام،  ويحظــره بوضــوح التحــرش الجنــسي في مكــان العمــل يعــرّف

 علـى أعمـال التحـرش الجنـسي، بالإضـافة إلى            ملائمـة  عقوبـات    وفـرض لتحرش الجنسي،   ا
   المحاكم؛أقرتها، التي “السلمرابطة ” القائمة على انتهاكالجزاءات 

  قـانون العمـل    وإدراج في الحد من الفجـوة في الأجـور بـين المـرأة والرجـل                )ب(  
مـة في جميـع مجـالات العمـل، وذلـك            مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمـل المتـساوي القي         المنقح

 ١٩٥١  لعــام واتفاقيــة المــساواة في الأجــور ،مــن الاتفاقيــة) د) (١ (١١تمــشيا مــع المــادة  
  نظمة العمل الدولية؛ لم)١٠٠ رقم(

  اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة التمييز الوظيفي العمودي والأفقي للمرأة؛  )ج(  
ظـر  يحم قانون العمل، الـذي      أحكا  بشأن الموظفاتالوعي لدى   نشر  تعزيز    )د(  

الإبلاغ عن  ، واتخاذ تدابير لتشجيع النساء على       إنهاء عقد العمل عندما تكون المرأة حاملاً      
  حالات من هذا القبيل؛

زيادة عدد وقدرة دور الحضانة العامة للرعاية النهارية والمـدارس النهاريـة              )ـه(  
لى تـشجيع الآبـاء علـى المـشاركة بنـشاط           وتعزيز الأبوة المسؤولة، واتخاذ التـدابير الراميـة إ        

  .ترلية الأخرى على قدم المساواةأكبر في تربية الأطفال، وتقاسم الواجبات الم
 علـى  ، مـن الناحيـة العمليـة،      المـرأة  إمكانيـة حـصول   تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء محدوديـة           - ٣٢

  .ل التجارية الصغيرة الأعماوعلىالصناعات المترلية على ز ي إلى التركالقروض بما أنها تنحو
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وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتـشجيع ودعـم النـساء العـاملات                - ٣٣
  . في جميع المجالات الاقتصاديةالقروضلحسابهن الخاص عن طريق تيسير حصولهن على 

  
  الصحة    

ة وإمكاني ـ في حين ترحب اللجنة بجودة الخدمات الـصحية النفاسـية في الدولـة الطـرف                - ٣٤
  :الأمور التالية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عليهاالحصول 
 الأبـوين علـى حـصول     ارتفاع معدل الحمـل بـين المراهقـات واشـتراط موافقـة               )أ(  

 فيروس نقـص المناعـة     وإجراء فحوص للكشف عن   لفتيات المراهقات على وسائل منع الحمل،       ا
  البشرية؛ 
 في القـانون الجنـائي    ورود نـص    و عدد حـالات الإجهـاض غـير المـأمون           ازدياد  )ب(  
الــسجن لمــدة ســبع ســنوات وفقــا  (عقوبــات شــديدة في حالــة الإجهــاض غــير القــانوني  بــإنزال 
نفـذ مـن    لا ت  الجزاءات   هذه من القانون الجنائي، على الرغم من أن الوفد ذكر أن            ١٤٨للمادة  

  ).الناحية العملية
صحة، تـدعو اللجنــة الدولــة   بـشأن المــرأة وال ــ٢٤ العامــة رقــم توصـيتها شيا مــع تم ـ  - ٣٥

  : إلى ما يليالطرف
ــاء  )أ(   ــن ، إنه ــدين   م ــة الوال ــأخير، شــرط موافق ــى حــصول  دون ت ــات عل الفتي

فـيروس نقـص المناعـة      للكـشف عـن      وإجـراء فحـوص   المراهقات على وسائل منـع الحمـل،        
  البشرية؛
وضع اللمسات الأخـيرة علـى اعتمـاد مـشروع الـسياسة الوطنيـة المتعلقـة             )ب(  
 أن يؤدي هـذا الإجـراء إلى الحـصول علـى وسـائل منـع                وكفالةة الجنسية والإنجابية    بالصح

ــة  الحمــل  ــة وبأســعار معقول ــة  إقام ــساء حمــلات توعي ــسية   للن ــصحة والحقــوق الجن ــشأن ال ب
 وسـائل  وأهميـة اسـتخدام  والإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص لمخـاطر الحمـل بـين المراهقـات              

ية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس لتنظيم الأسرة والوقا منع الحمل
  الإيدز؛/نقص المناعة البشرية

 من القانون الجنـائي الـتي تـنص علـى الـسجن لمـدة سـبع                 ١٤٨إلغاء المادة     )ج(  
   الإجهاض غير القانوني؛ لممارسةسنوات 
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عفات عالجـة المـضا  لمنساء والفتيـات الحوامـل   للتوفير خدمات عالية الجودة       )د(  
الناجمــة عــن الإجهــاض غــير المــأمون، وخفــض معــدلات الوفيــات النفاســية، وفقــا للتوصــية 

  . بشأن المرأة والصحة٢٤العامة للجنة رقم 
  

  تغير المناخ والكوارث الطبيعية    
 اللجنــة اعتمــاد اســتراتيجية سيــشيل الوطنيــة المتعلقــة بــتغير المنــاخ في   تلاحــظفي حــين   - ٣٦
لومــات الأساســية المتعلقــة بــتغير المنــاخ والحــد مــن أخطــار الكــوارث  ثيقــة المعو، و٢٠٠٩ عــام
 ورود، تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء عـدم     ٢٠١٠-٢٠٠٠لفترة  لسيشيل  في  خطة الإدارة البيئية    و

ؤثر بــشكل الــتي تــن الدولــة الطــرف عرضــة لآثــار تغــير المنــاخ، لأ اً، نظــرامنظــور جنــساني فيهــ
ة بـالقلق أيـضا إزاء التـأخير في اعتمـاد مـشروع قـانون             وتـشعر اللجن ـ  . متناسب على النساء   غير

  .شمل المنظور الجنسانيسي الذيإدارة الكوارث، 
 إعــداد وتنفيــذ الــسياسات  أن يــستند أن تكفــلإلىتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف   - ٣٧

الاســتجابة للكــوارث الطبيعيــة وآثــار تغــير المنــاخ، ووالـبرامج المتعلقــة بالتأهــب للكــوارث  
 بـضرورة وتوصـي أيـضا   . إلى تحليل جنساني شامل ، الأخرىإلى حالات الطوارئبالإضافة  

كفالة مشاركة المـرأة علـى مـستوى صـنع القـرار في تـصميم وتنفيـذ الـسياسات والـبرامج                     
كمـا توصـي    . الوقاية مـن المخـاطر والإدارة     وذات الصلة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية،       

شمل سي ـ  الـذي  قـانون إدارة الكـوارث    مـشروع   ،  بأن تعتمـد الدولـة الطـرف، دون تـأخير         
  .المنظور الجنساني

  
  الزواج والعلاقات الأسرية    

ــد   تلاحــظفي حــين   - ٣٨ ــدمها الوف ــتي ق ــة المعلومــات ال ــ اللجن ــانون المــدني ب ــد  هــوأن الق  قي
 الأحكــام الــتي تــنظم حــالات وإدراجســيتم إلغــاء جميــع الأحكــام التمييزيــة وأنــه الاســتعراض، 
. بـالقلق إزاء التـأخر في وضـع الـصيغة النهائيـة لهـذه العمليـة               تـشعر    فإنهـا م الواقـع،    الاقتران بحك 

  :بشأن الأمور التاليةويساور اللجنة القلق بشكل خاص 
 المدنيـة،   الأحـوال وجود أحكام تمييزية في قانون وضع المرأة المتزوجة، وقانون            )أ(  

  : بما في ذلك،القانون المدنيو
ــاو     ‘١’   ــى أوجــه تف ــنص عل ــسن  ت في ت ــات الحــد الأدنى ل )  ســنة١٥(زواج الفتي

  ؛) المدنيةالأحوال من قانون ٤٠المادة ) (سنة ١٨(والفتيان 
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مــن القــانون ) ٢( ٢١٤المــادة (الأســرة جعــل الــزوج المــسؤول الرئيــسي عــن    ‘٢’  
  ؛ )المدني

 مـن   ٣٨٩المـادة   (مـا يتعلـق بـإدارة ممتلكـات الطفـل            إعطاء الأفضلية للأب في     ‘٣’  
) ١ (٤٧و ) ١( ٤٦ المادتــان(؛ والموافقــة علــى زواج الطفــل )ن المــدنيالقــانو

   ومكان إقامة الطفل؛)المدنيةالأحوال قانون من 
 قـد يحـرم المـرأة    ممـا غياب التشريعات التي تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع،       )ب(  

  .من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال
  

  :رف بأنتوصي اللجنة الدولة الط  - ٣٩
 الأحكـــام القانونيـــة التمييزيـــة المتعلقـــة بـــالزواج  ،دون تـــأخيرمـــن  تلغـــي  )أ(  

  :الأحكام التيوالعلاقات الأسرية، بما في ذلك 
)  سـنة  ١٥( زواج الفتيـات     الحـد الأدنى لـسن    تنص على أوجـه تفـاوت في          ‘١’  

  ؛) المدنيةالأحوال من قانون ٤٠المادة ) (سنة ١٨(والفتيان 
من القـانون   ) ٢( ٢١٤المادة  (الأسرة   المسؤول الرئيسي عن     جعل الزوج   ‘٢’  

  ؛ )المدني
 ٣٨٩المـادة   (مـا يتعلـق بـإدارة ممتلكـات الطفـل            إعطاء الأفضلية للأب في     ‘٣’  

ــانون المـــدني  ) ١( ٤٦ المادتـــان(؛ والموافقـــة علـــى زواج الطفـــل  )مـــن القـ
   ومكان إقامة الطفل؛)المدنيةالأحوال قانون من ) ١( ٤٧ و

حكــام إدراج الأكفالــة  لقــانون المــدني، الحــالي لســتعراض الا ن خــلالمــ  )ب(  
 عـن   ٢٩حالات الاقتران بحكم الواقع، تمشيا مع التوصـية العامـة رقـم             التي تنظم   قانونية  ال

  ؛ هاحلوالآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية 
لاتي لـديهن   ال في التقرير المقبل معلومات عن حالة النساء العازبات          إدراج  )ج(  
  .ن خارج إطار الزواج، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان حماية حقوقهأطفال

  
  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان     

 اتـشعر بـالقلق لأنه ـ    فإنهـا   في حين ترحب اللجنة بإنـشاء لجنـة وطنيـة لحقـوق الإنـسان،                 - ٤٠
للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز    عتمادهـا لـدى لجنـة التنـسيق الدوليـة      لاحـتى الآن بطلـب    تتقدم   لم

  .حقوق الإنسان وحمايتها
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طلـب اعتمـاد لـدى لجنـة التنـسيق          بتقـدم   تأن  علـى   تشجع اللجنة الدولـة الطـرف         - ٤١
فعاليـة  و يةالدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها؛ وتعزيـز اسـتقلال            

، وتزويـدها بمـا يكفـي     المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمـشيا مـع مبـادئ بـاريس          وبروز
  .من الموارد البشرية والمالية، وولاية محددة بشأن المساواة بين الجنسين

  
  جمع البيانات    

وتلاحـظ أن آخـر   . تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر آخر البيانات الإحصائية العامة        - ٤٢
وقــع الجغــرافي  البيانــات المــصنفة حــسب نــوع الجــنس، أو العمــر أو العــرق أو الجنــسية أو الم       
تحديــد مــا إذا ووالخلفيــة الاجتماعيــة والاقتــصادية ضــرورية لإجــراء تقيــيم دقيــق لحالــة المــرأة،    

القيام بـصورة منهجيـة     و ،ددة الهدف ومستنيرة  محوضع سياسات   بغية   من التمييز،    تعانيكانت  
 الـتي تـشملها     برصد وتقييم التقدم المحرز صوب إعمال المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات           

  .الاتفاقية
 وضع نظام للمؤشرات الجنسانية من أجـل تحـسين      إلىتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٤٣

 لتقييم أثر اللازمةجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة        
المــرأة وفعاليــة الــسياسات والــبرامج الراميــة إلى تعمــيم المــساواة بــين الجنــسين وتعزيــز تمتــع 

ــة الطــرف إلى    . لهــا مــن حقــوق الإنــسان  بمــا ــاه الدول ــة انتب وفي هــذا الــصدد، توجــه اللجن
 وتــشجع الدولــة ، بــشأن البيانــات الإحــصائية المتعلقــة بحالــة المــرأة٩توصــيتها العامــة رقــم 

الطرف على التمـاس المـساعدة التقنيـة مـن وكـالات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة، وتعزيـز                      
  . أن تساعد في كفالة جمع البيانات الدقيقةهاطات النسائية التي يمكن مع الراباتعاونه

  
  من الاتفاقية) ١ (٢٠تعديل المادة     

ترحــب اللجنــة بــالتزام الدولــة الطــرف بقبــول التعــديل الــذي أدخــل علــى المــادة      - ٤٤
من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة، وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف                ) ١( ٢٠

  . إنجاز عملية التصديق عليها في أقرب وقت ممكنعلى 
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
 إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين في الاســتفادة مــن إلىتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف   - ٤٥

  .امية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقيةجهودها الر
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  تنفيذالنشر وال    
. نهجي والمستمر لأحكام الاتفاقيةتشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ الم  - ٤٦

وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة بتنفيـذ هـذه الملاحظـات                    
الختامية والتوصيات الصادرة خلال الفتـرة مـن الآن وحـتى موعـد تقـديم التقريـر الـدوري             

ت المناسـب،   لذلك، فإن اللجنة تطلب أن تنـشر هـذه الملاحظـات الختاميـة في الوق ـ              . المقبل
 المعنيـة علـى جميـع المـستويات     الدولـة الدولة الطـرف، إلى مؤسـسات       لدى  باللغات الرسمية   

، وعلــى وجــه الخــصوص إلى الحكومــة والــوزارات والجمعيــة )الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة(
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف        .  القـضائية، حـتى يتـسنى تنفيـذها بالكامـل          والهيئةالوطنية  
ون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل رابطات أرباب العمل ونقابـات              التعا على

العمال وحقوق الإنـسان والمنظمـات النـسائية والجامعـات ومؤسـسات البحـوث ووسـائط                
ــة كــذلك بنــشر ملاحظاته ــ . الإعــلام ــة علــى النحــو المناســب علــى   اوتوصــي اللجن  الختامي

وبالإضافة إلى ذلـك، تطلـب اللجنـة إلى الدولـة           . تنفيذهاله  يتسنى  لمستوى المجتمع المحلي،    
الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحـق بهـا والـسوابق القـضائية               

  . للجنة، على جميع أصحاب المصلحةذات الصلة، وكذلك التوصيات العامة
  

  لتصديق على المعاهدات الأخرىا    
رف إلى الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان          اللجنة أن انضمام الدولـة الط ـ     تلاحظ    - ٤٧

 يعــزز مــن تمتــع النــساء بحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في جميــع   )١(الرئيــسية التــسع
ولــذلك، تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى النظــر في التــصديق علــى    . جوانــب الحيــاة

طرفـا  الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري، الـتي هـي ليـست                      
  .بعد فيها
  

  متابعة الملاحظات الختامية    
علومـات خطيـة    بمتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيهـا، في غـضون سـنتين،                - ٤٨

  .٢٣ و ١٧ات الواردة في الفقرتين عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصي
_________________ 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  
 العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع  والــسياسية، والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ــرأة،     ــز ضــد الم ــية       وأشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه اتفاقي
ــة  أو ــسانية أو المهين ــل  و ،اللاإن ــوق الطف ــة حق ــال     و ،اتفاقي ــع العم ــوق جمي ــة حق ــشأن حماي ــة ب ــة الدولي الاتفاقي

 والاتفاقيـة   ،الدولية بشأن حماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري           الاتفاقية  و ،المهاجرين وأفراد أسرهم  
 .بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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  إعداد التقرير المقبل    
ــا      - ٤٩ ــديم تقريره ــة الطــرف إلى تق ــة الدول ــدعو اللجن ــشرين   ت ــسادس في ت ــدوري ال  ال

  . ٢٠١٧أكتوبر عام /الأول
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهيـة المنـسقة المتعلقـة بتقـديم                 - ٥٠

التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة             
 HRI/MC/2006/3(عاهـــدات بعينـــها  بتقـــديم وثيقـــة أساســـية موحـــدة ووثـــائق خاصـــة بم     

  ).Corr.1 و
  

http://undocs.org/ar/HRI/MC/2006/3�

	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس لسيشيل*
	* اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013).
	1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس لسيشيل (CEDAW/C/SYC/1-5) في جلستيها 1173 و 1174، المعقودتين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1173 و 1174). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/SYC/Q/1-5 وترد ردود حكومة سيشيل في الوثيقة CEDAW/C/SYC/Q/1-5/Add.1.
	ألف - مقدمة
	2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقاريرها الدورية من الأول إلى الخامس، وهي تقارير شاملة على الرغم من التأخير الكبير في إرسالها، وافتقارها إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المرأة في بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللتوضيحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
	3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والرياضة، فنسنت ميريتون، وضم ممثلين آخرين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والرياضة، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب المدعي العام. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي جرى بين الوفد واللجنة.
	باء - الجوانب الإيجابية 
	4 - ترحب اللجنة باعتماد سياسات ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف المنزلي للفترة 2008-2012، وخطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس للفترة 2010-2011.
	5 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية أو انضمت إليها منذ التصديق على الاتفاقية، تشمل ما يلي:
	(أ) البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012؛ 
	(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2011؛ 
	(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، في عام 2010؛ 
	(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009؛ 
	(هـ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 1994؛ 
	(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 1994. 
	6 - وتشيد اللجنة بارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان (43.8 في المائة) وفي مجال الخدمة العامة في الدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضا بنوعية خدمات الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وإمكانية الحصول عليها في الدولة الطرف، بالإضافة إلى النتائج التي تحققت فيما يتعلق بتحقيق المساواة الفعلية بين الفتيات والفتيان في قطاع التعليم.
	جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
	البرلمان 

	7 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ كامل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجه خاص، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الجمعية الوطنية، وفقا لإجراءاتها وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، من الآن وحتى إعداد التقرير المقبل، بموجب الاتفاقية. 
	تعريف التمييز ضد المرأة 

	8 - في حين تلاحظ اللجنة أن المبادئ العامة لعدم التمييز مكرسة في الدستور، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف محدد للتمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة وعدم حظره في الدستور أو في التشريعات المناسبة الأخرى، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.
	9 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تضمين الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى تعريفا محددا وفرض حظر على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.
	الإطار التشريعي

	10 - في حين تلاحظ اللجنة التزام الوفد بأن الدولة الطرف ستنتهي من مراجعة الأحكام القانونية التمييزية وستعتمد النصوص القانونية المعلقة، بما في ذلك تعديلات القانون المدني وقانون العمل، والنصوص المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، بحلول عام 2014، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخر في وضع الصيغة النهائية لهذه المراجعة القانونية.
	11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون تأخير بوضع الصيغة النهائية لمراجعة التشريعات الوطنية، واعتماد القوانين المعلقة، لكي تتطابق التشريعات الوطنية مع الاتفاقية.
	التعريف بالاتفاقية 

	12 - في حين تقر اللجنة بجهود نشر الاتفاقية التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إبراز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها بالقدر الكافي. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود إجراءات قضائية أشير فيها إلى أحكام الاتفاقية من أجل تطبيق وتفسير التشريعات الوطنية، مما يدل على نقص الوعي بين النساء أنفسهن ولدى الهيئة القضائية والقانونية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية.
	13 - وتوصي اللجنة باعتبار الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها جزءا لا يتجزأ من تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بغية تمكينهم من تطبيق التشريعات الوطنية وتفسيرها بشكل مباشر في ضوء الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بزيادة وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبالإجراءات المتاحة لهن بموجب البروتوكول الاختياري.
	إمكانية اللجوء إلى القضاء

	14 - في حين تلاحظ اللجنة وجود الخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2014 لتحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التأخر الطويل في البت في الدعاوى القضائية وما يخلفه ذلك من أثر سلبي على حالات العنف ضد المرأة.
	15 - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بإصلاح نظامها القضائي لمنع التأخير في البت في القضايا، ولا سيما في حالات العنف ضد المرأة.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة 

	16 - في حين تلاحظ اللجنة وجود أمانة معنية بالشؤون الجنسانية والالتزام الذي أعرب عنه الوفد بوضع الصيغة النهائية لمشروع السياسة الجنسانية الوطنية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) محدودية السلطة المؤسسية والقدرة والموارد المتاحة للأمانة المعنية بالشؤون الجنسانية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بفعالية ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات والمستويات الحكومية؛ 
	(ب) الاستمرار في إعادة هيكلة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛ 
	(ج) التأخر في وضع الصيغة النهائية لمشروع السياسة الجنسانية الوطنية.
	17 - ووفقاً لتوصيتها العامة رقم 6 المتعلقة بإنشاء آلية وطنية والقيام بدعاية فعالتين، والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، وخاصة منها ما تعلق بالظروف اللازمة للأداء الفعال للآليات الوطنية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: 
	(أ) تعزيز الأمانة المعنية بالشؤون الجنسانية وتزويدها بالسلطة، والقدرة على صنع القرار والموارد البشرية والمالية الضرورية لتقوم بعملها بصورة فعالة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتيع المرأة بما لها من حقوق، بما في ذلك القدرة على التنسيق والتعاون الفعالين بين مختلف آليات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني؛
	(ب) ضمان الأداء الفعال لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ 
	(ج) وضع الصيغة النهائية، دون تأخير، للسياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل بها، وضمان التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى تعزيز السياسات والبرامج والحملات التي تعالج القوالب النمطية الجنسانية؛ ووضع خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.
	التدابير الخاصة المؤقتة 

	18 - في حين ترحب اللجنة بالنتائج المحققة في كفالة المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في مجالات الحياة السياسية والصحة والتعليم دون استخدام تدابير خاصة مؤقتة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي تدابير خاصة مؤقتة قائمة أو يخطَّط لتطبيقها كجزء من الاستراتيجية الضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي لا تزال المرأة تعاني فيها نقصا في التمثيل أو حرمانا من المزايا، بما في ذلك في مجال العمالة، حيث لا يترجَم الأداء الأفضل للنساء والفتيات في الرياضيات والمهن العلمية إلى فرص عمل، أو للفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمسنات.
	19 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، حسب التفسير الوارد في التوصية العامة رقم 25 للجنة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، حيث تعاني النساء من نقص التمثيل أو الحرمان من المزايا، بما في ذلك مجال العمالة، حيث لا يترجَم الأداء الأفضل للنساء والفتيات في الرياضيات والمهن العلمية إلى فرص عمل، وللفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمسنات.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة 

	20 - في حين تلاحظ اللجنة بدء عدة مشاريع من أجل القضاء على المواقف الأبوية في الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وتكرس عدم المساواة بين الجنسين، مثل الإعلانات التمييزية في وسائط الإعلام، والإعلانات عن الشواغر، ومحدودية مشاركة الرجل في تربية الأطفال وغيرها من الواجبات المنزلية.
	21 - وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في إطار سياستها الجنسانية الوطنية تدابير شاملة تستهدف النساء والرجال، والفتيات والفتيان، للتغلب على المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وزيادة مشاركة الرجل في تربية الأطفال والمهام المنزلية الأخرى، والقضاء على القوالب النمطية الأبوية في إعلانات وسائط الإعلام والإعلانات عن الشواغر.
	العنف ضد المرأة 

	22 - في حين تلاحظ اللجنة مواصلة صياغة مشروع قانون بشأن العنف المنزلي والقيام بمبادرات مختلفة لزيادة الوعي بشأن العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) الارتفاع النسبي لمعدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي؛
	(ب) الافتقار إلى أحكام قانونية تجرم تحديدا أفعال العنف المنزلي، نظرا لأن انتهاك أمر الحماية هو الانتهاك الوحيد الذي يعد جرما، وعدم وجود أحكام قانونية تجرم الاغتصاب في إطار الزواج؛
	(ج) العقبات التي تواجهها المرأة في الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي بسبب الافتقار إلى الاستجابة الملائمة من جانب الشرطة ومقدمي الخدمات في جمع الأدلة، والانخفاض الشديد في معدل الإدانة في حالات الاغتصاب، وبطء النظام القضائي وأثره السلبي على النساء ضحايا العنف؛
	(د) محدودية التدريب المقدم إلى رجال الشرطة والمحامين، والعاملين في المجال الصحي، والهيئة القضائية وعامة الجمهور بشأن العنف ضد المرأة؛ 
	(هـ) عدم وجود ملاجئ لإيواء ضحايا العنف المنـزلي.
	23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) وضع استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة؛
	(ب) اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة يجرم تحديدا أعمال العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، ويكفل أن تعرض أعمال العنف المنزلي على المحاكم الجنائية بدلا من محكمة الأسرة؛
	(ج) تشجيع النساء والفتيات ضحايا العنف على إبلاغ الشرطة عن حالاتهن، وذلك عن طريق زيادة الوعي بالطابع الإجرامي لهذه الأفعال، وإزالة الوصمة عن الضحايا، وتوفير تدريب منهجي للقضاة، والمدعين العامين، والشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون وفي المجال الطبي بشأن وضع إجراءات موحدة مراعية للفوارق بين الجنسين للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة والتحقيق في الشكاوى بفعالية؛
	(د) كفالة سرعة إمكانية اللجوء إلى القضاء للنساء ضحايا العنف بجميع أشكاله، وملاحقة أعمال العنف من هذا القبيل قضائيا، سواء بناء على شكاوى الضحايا أو بحكم المنصب المختص، وإنزال العقاب المناسب بالجناة؛ 
	(هـ) تعزيز مساعدة وإعادة تأهيل الضحايا من خلال إنشاء نظام شامل لرعاية ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، يتضمن تدابير تكفل حصولهن على المساعدة القانونية المجانية، والدعم الطبي والنفسي، وتوفير الملاجئ والمشورة وخدمات إعادة التأهيل.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء 

	24 - في حين تلاحظ اللجنة التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وإجراء دراستين بشأن البغاء في عامي 2010 و 2011، وصياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع استراتيجية وطنية بشأن الاتجار بالبشر وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) التأخر في وضع الصيغة النهائية لهذه التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص؛
	(ب) الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات في ما يتعلق بالنساء اللاتي يمارسن البغاء، بما في ذلك أحكام البندين (أ) و (ب) من المادة 138 والبند (ب) من المادة 139، التي تشير إلى ”العاهرة المعروفة أو المرأة المعروفة بسوء الأخلاق“؛ 
	(ج) غياب التدابير المتخذة لمعالج مسألة البغاء، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الحد من الإقبال عليه؛ 
	(د) محدودية برامج الخروج وتدابير إعادة تأهيل وإدماج النساء الراغبات في ترك البغاء.
	25 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص دون تأخير، والتعجيل باعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن الاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكفالة توفر الوقاية والحماية، بما في ذلك إنشاء الملاجئ، وتقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار الذين يُستغلون في الدعارة القسرية؛
	(ب) كفالة فعالية التحقيق مع الجناة في حالات الاتجار بالأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛
	(ج) اتخاذ التدابير الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ، وبلدان المرور العابر، وبلدان المقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى محاكمة المتجرين بالبشر ومعاقبتهم؛
	(د) إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات في ما يتعلق بالنساء اللاتي يمارسن البغاء، بما في ذلك أحكام البندين (أ) و (ب) من المادة 139 والبند (ب) من المادة 139، التي تشير إلى ”العاهرة المعروفة أو المرأة المعروفة بسوء الأخلاق“؛ 
	(هـ) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، بما فيها الإدمان على المخدرات والسياحة الجنسية، واعتماد تدابير تهدف إلى تثبيط إقبال الذكور على الدعارة، وتدريب أفراد الشرطة وتزويدهم بمبادئ توجيهية بشأن التعامل مع النساء اللاتي يمارسن البغاء؛ 
	(و) تزويد المرأة بفرص بديلة لكسب الدخل، وتوفير برامج المساعدة وإعادة التأهيل والإدماج للنساء والفتيات المستغلات لأغراض البغاء، بالإضافة إلى برامج خروج النساء الراغبات في ترك البغاء. 
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة 

	26 - تقر اللجنة بالمستوى العالي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف، التي ترتفع فيها نسبة النساء بين أعضاء البرلمان (43.8 في المائة) والموظفين المدنيين. وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد القاضيات في محاكم الاستئناف والمحاكم العليا وفي مناصب صنع القرار داخل الأحزاب السياسية.
	27 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الأحزاب السياسية وعدد النساء القاضيات في محاكم الاستئناف والمحاكم العليا، وفقا للتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.
	التعليم

	28 - تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى تعليم الفتيات وارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء في الدولة الطرف، ووجود سياسة بشأن المساواة في الحصول على العلم، والتدريب التقني والمهني والتعليم ووجود عنصر في مشروع السياسة الجنسانية الوطنية يرمي إلى زيادة نسبة دخول الفتيات مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأمور التالية:
	(أ) لا يزال تمثيل الفتيات منخفضاً في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها عادة الذكور، مثل الهندسة والتكنولوجيا؛
	(ب) تدني مشاركة النساء والفتيات في التوظيف في المهن العلمية والرياضيات، وارتفاع مستوى أدائهن في المؤسسات التعليمية العالية في هذه المواضيع؛
	(ج) بعض حالات تسرب الفتيات من المدارس نتيجة لحمل المراهقات.
	29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تدرج في مشروع السياسة الجنسانية الوطنية تدابير ترمي إلى زيادة تمثيل الفتيات في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم الطبيعية والمواضيع التكنولوجية؛
	(ب) تتخذ التدابير التي تكفل أن يترجم الأداء الأفضل للنساء والفتيات في الرياضيات والدراسات العلمية إلى فرص عمل للمرأة في هذه القطاعات؛
	(ج) منع تسرب الفتيات من المدارس نتيجة لحمل المراهقات من خلال دمج التثقيف المناسب بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك بشأن السلوك الجنسي المسؤول، في المناهج التعليمية المتعلقة بالصحة والحياة الأسرية على جميع مستويات التعليم؛ وتعزيز توفير الدعم للشابات حتى يتمكّن من العودة إلى المدرسة بعد الحمل.
	التوظيف

	30 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستكمال تنقيح قانون العمل، وإدراج أحكام فيه تهدف إلى تعريف التحرش الجنسي ومنعه، ونقل عبء الإثبات إلى رب العمل في الدعاوى المدنية بشأن التمييز ضد المرأة المتصلة بالعمل في ظروف معينة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأمور التالية:
	(أ) عدم وجود حالياً تعريف للتحرش الجنسي، فضلا عن الجزاءات الملائمة، التي لا تطبق حاليا إلا في حالات الإخلال ”برابطة السلم“، التي أقرتها المحاكم؛
	(ب) الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، وعدم وجود أحكام قانونية بشأن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة، والفصل المهني بين المرأة والرجل، ولا سيما التمييز الرأسي في الفئة المهنية العليا من كبار المسؤولين والمديرين، وتركز النساء في المهن التي تهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية؛
	(ج) الممارسة المتمثلة في إنهاء عقود العمل عندما تكون المرأة حاملاً وقلة الإبلاغ عن هذه الحالات؛ 
	(د) محدودية توافر مرافق رعاية نهارية للأطفال دون سن 3-5 سنوات، ومحدودية مشاركة الآباء في تربية الأطفال والقيام بالواجبات المنزلية الأخرى، مما يحد من قدرة المرأة على الانضمام إلى القوة العاملة.
	31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تضع الصيغة النهائية، من دون تأخير، لقانون العمل المنقح وكفالة أن يعرّف بوضوح التحرش الجنسي في مكان العمل ويحظره، وإلزام أرباب العمل بمنع التحرش الجنسي، وفرض عقوبات ملائمة على أعمال التحرش الجنسي، بالإضافة إلى الجزاءات القائمة على انتهاك ”رابطة السلم“، التي أقرتها المحاكم؛
	(ب) الحد من الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وإدراج في قانون العمل المنقح مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع مجالات العمل، وذلك تمشيا مع المادة 11 (1) (د) من الاتفاقية، واتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) لمنظمة العمل الدولية؛
	(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة التمييز الوظيفي العمودي والأفقي للمرأة؛
	(د) تعزيز نشر الوعي لدى الموظفات بشأن أحكام قانون العمل، الذي يحظر إنهاء عقد العمل عندما تكون المرأة حاملاً، واتخاذ تدابير لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات من هذا القبيل؛
	(هـ) زيادة عدد وقدرة دور الحضانة العامة للرعاية النهارية والمدارس النهارية وتعزيز الأبوة المسؤولة، واتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع الآباء على المشاركة بنشاط أكبر في تربية الأطفال، وتقاسم الواجبات المنزلية الأخرى على قدم المساواة.
	32 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية إمكانية حصول المرأة، من الناحية العملية، على القروض بما أنها تنحو إلى التركيز على الصناعات المنزلية وعلى الأعمال التجارية الصغيرة.
	33 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع ودعم النساء العاملات لحسابهن الخاص عن طريق تيسير حصولهن على القروض في جميع المجالات الاقتصادية.
	الصحة

	34 - في حين ترحب اللجنة بجودة الخدمات الصحية النفاسية في الدولة الطرف وإمكانية الحصول عليها، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأمور التالية:
	(أ) ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات واشتراط موافقة الأبوين على حصول الفتيات المراهقات على وسائل منع الحمل، وإجراء فحوص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية؛ 
	(ب) ازدياد عدد حالات الإجهاض غير المأمون وورود نص في القانون الجنائي بإنزال عقوبات شديدة في حالة الإجهاض غير القانوني (السجن لمدة سبع سنوات وفقا للمادة 148 من القانون الجنائي، على الرغم من أن الوفد ذكر أن هذه الجزاءات لا تنفذ من الناحية العملية).
	35 - تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) إنهاء، من دون تأخير، شرط موافقة الوالدين على حصول الفتيات المراهقات على وسائل منع الحمل، وإجراء فحوص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية؛
	(ب) وضع اللمسات الأخيرة على اعتماد مشروع السياسة الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وكفالة أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وإقامة حملات توعية للنساء بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص لمخاطر الحمل بين المراهقات وأهمية استخدام وسائل منع الحمل لتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	(ج) إلغاء المادة 148 من القانون الجنائي التي تنص على السجن لمدة سبع سنوات لممارسة الإجهاض غير القانوني؛ 
	(د) توفير خدمات عالية الجودة للنساء والفتيات الحوامل لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، وخفض معدلات الوفيات النفاسية، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 24 بشأن المرأة والصحة.
	تغير المناخ والكوارث الطبيعية

	36 - في حين تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية سيشيل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ في عام 2009، ووثيقة المعلومات الأساسية المتعلقة بتغير المناخ والحد من أخطار الكوارث وخطة الإدارة البيئية في سيشيل للفترة 2000-2010، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ورود منظور جنساني فيها، نظراً لأن الدولة الطرف عرضة لآثار تغير المناخ، التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التأخير في اعتماد مشروع قانون إدارة الكوارث، الذي سيشمل المنظور الجنساني.
	37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل أن يستند إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتأهب للكوارث والاستجابة للكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى حالات الطوارئ الأخرى، إلى تحليل جنساني شامل. وتوصي أيضا بضرورة كفالة مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، والوقاية من المخاطر والإدارة. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف، دون تأخير، مشروع قانون إدارة الكوارث الذي سيشمل المنظور الجنساني.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	38 - في حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد بأن القانون المدني هو قيد الاستعراض، وأنه سيتم إلغاء جميع الأحكام التمييزية وإدراج الأحكام التي تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخر في وضع الصيغة النهائية لهذه العملية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بشأن الأمور التالية:
	(أ) وجود أحكام تمييزية في قانون وضع المرأة المتزوجة، وقانون الأحوال المدنية، والقانون المدني، بما في ذلك:
	’1‘ تنص على أوجه تفاوت في الحد الأدنى لسن زواج الفتيات (15 سنة) والفتيان (18 سنة) (المادة 40 من قانون الأحوال المدنية)؛
	’2‘ جعل الزوج المسؤول الرئيسي عن الأسرة (المادة 214 (2) من القانون المدني)؛ 
	’3‘ إعطاء الأفضلية للأب في ما يتعلق بإدارة ممتلكات الطفل (المادة 389 من القانون المدني)؛ والموافقة على زواج الطفل (المادتان 46 (1) و 47 (1) من قانون الأحوال المدنية) ومكان إقامة الطفل؛
	(ب) غياب التشريعات التي تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما قد يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال.
	39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تلغي من دون تأخير، الأحكام القانونية التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك الأحكام التي:
	’1‘ تنص على أوجه تفاوت في الحد الأدنى لسن زواج الفتيات (15 سنة) والفتيان (18 سنة) (المادة 40 من قانون الأحوال المدنية)؛
	’2‘ جعل الزوج المسؤول الرئيسي عن الأسرة (المادة 214 (2) من القانون المدني)؛ 
	’3‘ إعطاء الأفضلية للأب في ما يتعلق بإدارة ممتلكات الطفل (المادة 389 من القانون المدني)؛ والموافقة على زواج الطفل (المادتان 46 (1) و 47 (1) من قانون الأحوال المدنية) ومكان إقامة الطفل؛
	(ب) من خلال الاستعراض الحالي للقانون المدني، كفالة إدراج الأحكام القانونية التي تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، تمشيا مع التوصية العامة رقم 29 عن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وحلها؛ 
	(ج) إدراج في التقرير المقبل معلومات عن حالة النساء العازبات اللاتي لديهن أطفال خارج إطار الزواج، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان حماية حقوقهن.
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

	40 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق لأنها لم تتقدم حتى الآن بطلب لاعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
	41 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتقدم بطلب اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ وتعزيز استقلالية وفعالية وبروز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمشيا مع مبادئ باريس، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية، وولاية محددة بشأن المساواة بين الجنسين.
	جمع البيانات

	42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر آخر البيانات الإحصائية العامة. وتلاحظ أن آخر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، أو العمر أو العرق أو الجنسية أو الموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة، وتحديد ما إذا كانت تعاني من التمييز، بغية وضع سياسات محددة الهدف ومستنيرة، والقيام بصورة منهجية برصد وتقييم التقدم المحرز صوب إعمال المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة اللازمة لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكنها أن تساعد في كفالة جمع البيانات الدقيقة.
	تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

	44 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بقبول التعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنجاز عملية التصديق عليها في أقرب وقت ممكن. 
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.
	النشر والتنفيذ

	46 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لأحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة خلال الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. لذلك، فإن اللجنة تطلب أن تنشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية لدى الدولة الطرف، إلى مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وعلى وجه الخصوص إلى الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والهيئة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال وحقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية على النحو المناسب على مستوى المجتمع المحلي، ليتسنى له تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، وكذلك التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	47 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الرئيسية التسع() يعزز من تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي هي ليست طرفا فيها بعد.
	متابعة الملاحظات الختامية

	48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و 23.
	إعداد التقرير المقبل

	49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017. 
	50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 و Corr.1).

